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مقدمة(١)   أولا -
الخلفية التاريخية للموضوع   ألف -

أبدت لجنة القانون الدولي اهتماما بالأعمـال الانفراديـة منـذ دورـا التاسـعة والأربعـين  - ١
(١٩٩٧) التي أنشأت خلالها فريقا عاملا صاغ تقريرا مهما ارتكـزت عليـه أعمـال اللجنـة منـذ 
ذلك الحين(٢). وعلـى وجـه التحديـد، أصبـح الموضـوع قيـد النظـر منـذ الـدورة الخمسـين للجنـة 
(١٩٩٨) التي قدم خلالها المقرر الخاص تقريره الأول(٣). وفي هذا التقريـر، حـدد المقـرر الخـاص 
نطاق الموضوع وقدم أركان تعريف العمل الانفرادي، حيث ارتـأى أـا مسـألة جوهريـة تتعـين 

تسويتها قبل الانتقال إلى صوغ مشاريع المواد والشروح، وفقا لما أشارت به اللجنة. 
وفي تقـاريره اللاحقـة(٤)، اعتـبر المقـرر الخـاص نظـام فيينـا إطـارا مرجعيـا منسـجما مــع  - ٢
الطـابع الخـاص للأعمـال الانفراديـة، فقـدم بعـض جوانـب الموضـوع المرتبطـــة أساســا بــإصدار 

العمل الانفرادي وتفسيره. 
وعلاوة على ذلك، استعرض المقرر الخاص الأعمال الفقهية الغزيرة بشـأن الموضـوع،  - ٣
فعرض بعض الأفكار المتعلقة بتصنيف الأعمال الانفرادية، وهي مسألة أساسية لتحديد هيكـل 
مشاريع المواد الذي تنوي اللجنـة إفـراده للموضـوع. وفي رأيـه، فـإن جمـع الأعمـال الانفراديـة 
حسب آثارها القانونية ليس مجرد عملية أكاديمية. بل على العكـس مـن ذلـك، مـن شـأن هـذه 
العملية المعقدة بفعل تنوع المعايير أن تيسـر الأعمـال المتعلقـة بـالموضوع. وعلـى الرغـم مـن أن 
القواعـد الـتي تسـري علـى الأعمـال الانفراديـة لا تسـري كلـها بـالضرورة علـى كـل الأعمـــال 
الانفرادية، فإن بعض القواعد قد يكون لها مجـال تطبيـق عـام. ولا سـبيل إلى القطـع بـرأي مـن 
الآن بشـأن تصنيفـها، غـير أن بالإمكـان السـعي إلى وضـع بعـض القواعـــد الــتي مــن شــأا أن 

تسري على جميع الأعمال الانفرادية. 
غير أن الغموض الـذي لا يـزال قائمـا بشـأن موضـوع العمـل التدويـني، أي مـا يتعلـق  - ٤
بالأعمال الانفرادية المشمولة بالتعريف، مسألة تبعث على القلق. فبعـض هـذه الأعمـال، كمـا 
سنرى، يمكن أن يحشــر في زمـرة تصرفـات الدولـة ومواقفـها؛ والبعـض الآخـر رغـم كونـه مـن 

 __________
يود المقرر الخاص أن يتقدم بتشـكراته إلى السـيد نيكـولاس غـيريرو بينيـش، الـذي يحضـر أطروحـة دكتـوراه في  (١)

القانون الدولي بمعهد الدراسات الدولية العليا بجنيف، لما قدمه من مساعدة في إعداد التقرير الخامس. 
الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الثانيـة والخمسـون، الملحـق رقـــم ١٠ (A/52/10)، الفقــرات ١٩٥ إلى  (٢)

 .٢١٠
 .A/CN.4/486 (٣)

 . A/CN.4/519و  A/CN.4/505و Add.1 و A/CN.4/500 (٤)
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الزاويـة الشـكلية أعمـالا انفراديـة لا جـــدال فيــها، فإنــه ينــدرج في إطــار مســتقل، هــو إطــار 
المعـاهدات وقـانون الاتفاقيـات، والبعـض يدخـــل في فئــة الأعمــال الــتي ــم اللجنــة. وبعــض 
الأعمال، رغم التعارف على تسميتها بالأعمال الانفرادية من حيث جوهرها، فإا تخـرج مـع 
ذلك عن نطاق الدراسة: ومنـها التخلـي أو الاعـتراف عـن طريـق أعمـال ضمنيـة أو مفترضـة. 
فـالبعض يؤكـد أن التخلـي والاعـتراف عمـلان انفراديـان بالمفـهوم الـذي يـهم اللجنـة، غــير أن 
التحليل المتعمق للشكل الذي يمكن أن يتخذاه يدفع إلى الاعتقـاد بـأن الأعمـال الانفراديـة مـن 
قبيـل التخلـي أو الاعـتراف لا تدخـل بـالضرورة في الفئـة الـتي ـم اللجنـة ولا يشـملها بالتـــالي 

التعريف الذي تجري صياغته. 
ومـن حيـث الممارسـة، يلاحـظ أن الاعـتراف قـــد لا يتــم بأعمــال صريحــة مــن قبيــل  - ٥
الأعمال السالفة الذكر، بل قد يتم بأعمال ضمنية أو مفترضة: كما هو الأمــر مثـلا في أعمـال 
ــة.  إقامـة علاقـات دبلوماسـية تعـترف بمقتضاهـا الدولـة ضمنـا بكيـان يدعـي لنفسـه صفـة الدول
وعلى سبيل المثال، يمكن أن نشـير إلى الاعـتراف الضمـني للمملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى 
وأيرلنـدا الشـمالية بناميبيـا: فقـد أكـد وزيـر الخارجيـة البريطـاني أن حكومتـه بإقامتـها علاقــات 
دبلوماسـية مـع الحكومـة الناميبيـة في آذار/مـــارس ١٩٩٠(٥)، تعــترف بناميبيــا اعترافــا ضمنيــا 
لا صراحـة. ومـن جهـة أخـرى، يكـون لبعـض الأعمـال الانفراديـة أصـل اتفـــاقي، علــى غــرار 
مـا عليـه أمـر اتفـاق ٥ آب/أغسـطس ١٩٧٩ المـــبرم بــين موريتانيــا والجبهــة الشــعبية لتحريــر 
السـاقية الحمـراء ووادي الذهـب (البوليسـاريو)، والـذي سـنعود إليـه فيمـا بعـد، وبالتـالي فإـــا 

تخرج بطبيعتها عن نطاق دراستنا. 
 

دراسة عناصر أخرى في الممارسة الدولية   باء -
لقد ارتكز المقرر الخاص حتى الآن على دراسة متعمقة للفقه والاجتـهاد القضـائي. في  - ٦
حين أن الممارسة التي تكتسي أهمية متزايدة في هذا السـياق لم تكـن موضـوع دراسـة ملائمـة. 
بيد أنه من المؤكد أن هذه الثغرة، الناشئة عن صعوبة الحصول علـى معلومـات في هـذا اـال، 
تؤثر سلبا علـى دراسـة الموضـوع. ويـرى المقـرر الخـاص أن مـن المتعـذر القيـام بدراسـة شـاملة 
للموضوع، ناهيك عن الانكباب على عمل التدوين والتطويـر التدريجـي، دون الارتكـاز علـى 
ــها  ممارسـة الـدول. ورغـم التواتـر الظـاهري للأعمـال الانفراديـة، فـإن الحـالات الـتي يعـترف في
بطابعها الإلزامي نادرة. ولقد اعتبر إعلان إهلن لمدة طويلة مثـالا تقليديـا للإعـلان الانفـرادي. 

 __________
The British Yearbook of International Law, 1992, pp.642-643، أورده:Torres Cazarola, Maria Isabel في  (٥)
البحث المعنون ”Los actos unilaterales en el derecho internatciónal contemporáneo“، بحـث لاجتيـاز امتحـان 

التبريز، جامعة مالاقة، ٢٠٠١ (غير منشور)، الصفحة ٥٧. 
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ومنــذ ذلــك الحــين، اعتــبرت إعلانــات انفراديــة أخــرى إعلانــات ذات طــابع إلزامــــي، وإن 
لم تخضـع لتقييـم قضـائي. ويتعلـق الأمـر مثـلا بالإعلانـات الـتي أصدرـا الحكومـة الألمانيـة بــين 
عامي ١٩٣٥ و١٩٣٨ بشأن عدم انتهاك حيـاد دول أوروبيـة معينـة، وهـي إعلانـات اعتبرهـا 
ـــذي يعتــبره البعــض  الفقـه بمثابـة �ضمانـات�. وينبغـي التذكـير أيضـا بـإعلان حيـاد النمسـا ال
وعدا، وإعلان مصر في عام ١٩٥٧، رغم أن هذا الإعلان الأخير قد أودع لدى الأمـين العـام 
للأمم المتحدة. ومن أمثلـة الأعمـال الانفراديـة الـتي ـم اللجنـة تلـك الإعلانـات الصـادرة عـن 
السلطات الفرنسية والتي نظرت فيها محكمة العـدل الدوليـة في إطـار قضيـة التجـارب النوويـة. 
وثمة إعلانات انفرادية أخرى، من قبيل الضمانـات الأمنيـة السـلبية الـتي تتمثـل في وعـد تقدمـه 
ـــة مــن  الـدول الحـائزة للأسـلحة النوويـة إلى الـدول غـير الحـائزة لهـذه الأسـلحة، وتنـدرج في فئ
الأعمال لم تبت المحاكم في طابعها القانوني ولم تحدده الجهات التي صدرت عنـها ولا الجـهات 
التي وجهت إليها، غير أنه يمكن اعتبارها أعمالا ملزمة قانونا، حسبما أشار إليه بعـض أعضـاء 

اللجنة في ملاحظام بشأن التقرير الثاني للمقرر الخاص المقدم في ١٩٩٩. 
وفي الـدورة الثالثـة والخمسـين، أنشـئ فريـق عـامل لدراسـة بعـض جوانـب الموضــوع.  - ٧
وقدم تقريرا إلى اللجنة التي أحاطت به علما(٦). ولوحظ في هذه المناسبة أن مـن بـين المشـاكل 
الـتي اعـترضت دراسـة الموضـوع كـون الممارسـة لم تخضـــع لدراســة معمقــة. وأوصــى الفريــق 
العامل اللجنة بأن تطلب إلى الأمانة العامة دعوة الدول إلى الإجابة على استبيان بشأن ممارسـة 
الدول في مجال إصدار وتفسير الأعمال الانفرادية(٧). وقد أجابت بعض الدول على الاسـتبيان 
بطريقة بناءة للغايـة: ومنـها بصفـة خاصـة إسـتونيا والبرتغـال اللتـان تزخـر تعليقامـا بمعطيـات 

وثيقة الصلة بالموضوع. 
لقـد قدمـت الحكومـة البرتغاليـة معلومــات قيمــة عــن إصــدار الأعمــال الانفراديــة في  - ٨
العلاقات الدولية، وحددت طبيعتها في كل حالة. وذكـرت الاحتجاجـات الـتي وجهتـها ضـد 

بعض أعمال أستراليا بشأن تيمور الشرقية والاعتراف بحق هذه الأخيرة في الاستقلال. 
وفي الفــــترة الفاصلــــة بــــين ١٩٨٥ و ١٩٩١، وجــــهت البرتغــــال سلســــــلة مـــــن  - ٩
الاحتجاجـات الدبلوماسـية إلى السـلطات الأسـترالية. ففـي ١٩٨٥، أبلغـت البرتغـــال أســتراليا 
بأـا ليـس لديـها أي اختيـار آخـر �إلا أن تسـتغرب موقـف الحكومـة الأسـترالية في التفـــاوض 
بشأن التنقيب عن موارد إقليم تعد البرتغال الدولة القائمة بإدارته، وهو واقع معترف به دوليـا 

 __________
 .A/CN.4/SR.2701 ،التقرير الشفوي لرئيس الفريق العامل (٦)

وجـه الاسـتبيان إلى الـدول في المذكـــرة LA/COD/39 المؤرخــة ٣١ آب/أغســطس ٢٠٠١. وأدرجــت الــردود  (٧)
 .A/CN.4/524 الواردة في الوثيقة
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... ولا يســع الحكومــة البرتغاليــة إلا أن تقــدم احتجاجــها الشــديد إلى الحكومــة الأســــترالية 
لاستخفافها الصارخ بالقانون الدولي...�(٨). 

وفي ١٩٨٩، كررت البرتغال القول، بأا �بصفتها الدولـة القائمـة بـالإدارة في إقليـم  - ١٠
تيمور الشرقية غير المتمتـع بـالحكم الـذاتي، تحتـج علـى نـص الإعلانـات المذكـورة أعـلاه...�. 
وبعد التوقيع على المعاهدة المتعلقة بصدع تيمور، أبلغت البرتغال أستراليا مرة أخرى بموقفـها، 
وقــالت: �إن الســلطات البرتغاليــة دأبــت علــى تقــديم احتجاجــات دبلوماســية إلى حكومـــة 
ــــة  أســتراليا...� وأوضحــت الحكومــة البرتغاليــة �أن المفاوضــات بشــأن اتفــاق مــع جمهوري
إندونيسيا والإبرام المحتمل له... من شأنه أن يشكل انتهاكا خطيرا وفادحا للقانون الـدولي... 
وإن أستراليا بإقدامها على توقيـع الاتفـاق المذكـور أعـلاه تتمـادى وتقـترف انتـهاكا للقـانون. 
فأسـتراليا بتوقيعـها �الاتفـاق المؤقـت� تتصـرف في اسـتخفاف بواجباـا الـتي تلزمـها بــاحترام 
حق سكان تيمور الشرقية في تقرير المصير ... وعلـى ضـوء مـا سـبق ذكـره، لا يسـع البرتغـال 
إلا أن تقدم أشد احتجاج إلى حكومـة كومنولـث أسـتراليا وأن تصـرح بأـا تحتفـظ بحقـها في 
اللجـوء إلى كـل الوسـائل القانونيـة الـتي تراهـا ملائمـة للدفـاع عـن الحقـوق المشـروعة لشـــعب 

تيمور الشرقية�(٩). 
وبالنسـبة للحكومـة البرتغاليـة، تشـكل هـذه الأعمـال الانفراديـة، وأعمـال الاحتجـــاج  - ١١
هذه على غرار مـا نعتتـها بـه، تعبـيرا عـن الإرادة في �ألا تعتـبر وضعـا معينـا في حكـم الوضـع 
المشروع… وتضمن بالتالي الحقـوق الـتي انتـهكت أو تعرضـت للتـهديد�(١٠). ولهـذا التوضيـح 
أهمية قصوى لأن الحكومة البرتغالية لا تكتفي بتلك الأعمال وبنعتـها، بـل إـا تشـير أيضـا إلى 

الآثار القانونية التي يمكن أن تترتب عليها. 
وقدمــت حكومــة إســتونيا هــي كذلــك معلومــات قيمــة للغايــــة بشـــأن ممارســـتها.  - ١٢
ولاحظـت أنـه �في ١٩ كـانون الأول/ديســـمبر ١٩٩١، أصــدر الــس الأعلــى بيانــا بشــأن 
ممتلكات جمهورية لاتفيا وجمهورية ليتوانيا، يمكـن اعتبـاره وعـدا. وصـرح الـس الأعلـى بأنـه 
نظـرا لاسـتعادة إسـتونيا ولاتفيـا وليتوانيـا لاسـتقلالها، فـإن إسـتونيا سـتضمن الحمايـة القانونيـــة 
ـــم  للممتلكـات وعمـلا بالمسـاواة في الحمايـة القانونيـة لأشـكال ملكيـة الـدول المذكـورة في إقلي

إستونيا وفقا للقانون العقاري لإستونيا�(١١). 
 __________

A/CN.4/524، رد البرتغال على السؤال الأول، الفقرة ٣.  (٨)
المرجع نفسه.  (٩)

المرجع نفسه، الفقرة ٤.  (١٠)
المرجع نفسه، رد إستونيا على السؤال الأول، الفقرة ٦.  (١١)
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وذكـرت حكومـة إسـتونيا، في جواـا علـى الاسـتبيان، أعمـالا وصفتــها بأــا أنــواع  - ١٣
ـــه ١٩٩٤ بشــأن  أخـرى مـن الإعلانـات الانفراديـة. ومنـها الإعـلان الصـادر في ٢٤ تمـوز/يولي
الضمانات الاجتماعية للعسكريين الروس السابقين؛ وإعلانات الاعـتراف بـالدول، كـالإعلان 
ــول/سـبتمبر ١٩٩١ بشـأن الجمهوريـة السـلوفينية، وإعـلان ٣ نيسـان/أبريـل  الصادر في ٢٥ أيل
١٩٩٠ بشـأن اسـتعادة ليتوانيـا لاسـتقلالها، والـذي اعـترف فيـه الـس الأعلـى بليتوانيـا دولــة 
مسـتقلة. وفي أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٢، اعتمـد البرلمـان الإسـتوني إعلانـا بشـأن اسـتعادة إســتونيا 
لاستقلالها، وأعلن فيه صراحة أن جمهورية إستونيا الحاليـة هـي نفـس شـخص القـانون الـدولي 
الـذي أعلـن اسـتقلاله لأول مـرة في ١٩١٨(١٢). وأضـافت الحكومـة الإسـتونية أن �[الــ] آثــار 
[القانونية لـ] بعض الأعمال الانفرادية واضحـة وجليـة، كمـا هـو الأمـر بالنسـبة للبيانـات الـتي 

تضمن الحماية القانونية لممتلكات لاتفيا وليتوانيا، أو الاعتراف بدول أخرى ...�(١٣). 
ومـن المؤكـد أن ثمـة تنوعــا كبــيرا للأعمــال الانفراديــة. وكمــا لاحظــه البعــض فــإن  - ١٤
�التنوع الشديد للمصطلحات المسـتعملة أو المقترحـة في هـذا اـال يشـكل عائقـا يحـول دون 
القيام بتصنيف مرض بدل أن يساعد عليه�(١٤). غير أن الفقه إلى جانب لجنـة القـانون الـدولي 
أدرجـا الوعـد والاحتجـــاج والتخلــي والاعــتراف في عــداد الأعمــال الانفراديــة. وأوضحــت 
اللجنة بأن عمل التدوين والتطوير التدريجي يمكن أن ينصـب في مرحلـة أولى علـى الوعـد، أي 
وضع قواعد تنظم سير الأعمـال الانفراديـة، مـن قبيـل الوعـد، والـتي ترتـب التزامـات انفراديـة 

على الدول التي تصدر عنها. 
ومـن خـلال تحليـل الممارسـة، يتبـين أن الـدول كثـيرا مـا تبـــدي الاعــتراف بإعلانــات  - ١٥
صريحة؛ وتتعدد الأعمال من هذا القبيل لا سيما في أعقـاب التحـولات السياسـية الـتي حدثـت 
منـذ ١٩٦٠، عندمـا بـدأت عمليـة إـاء الاسـتعمار واسـتقلال البلـدان والشـعوب المســـتعمرة؛ 
وعلى وجه التحديد، صدرت أعمال الاعتراف هذه في سياق إنشاء دول جديـدة، في أعقـاب 
التحـولات الـتي شـهدا تشيكوسـلوفاكيا الســـابقة والاتحــاد الســوفياتي الســابق ويوغوســلافيا 

السابقة. 
ويستفاد من دراسة المراسلات الدبلوماسـية الـتي تعكسـها الوقـائع الدوليـة، أن الـدول  - ١٦
تلجأ كثيرا إلى مذكرات دبلوماسية لإبداء الاعتراف. ومن ذلك مثال فـترويلا الـتي �اعـترفت 

 __________
المرجع نفسه، الفقرات ٨ و ٩ و ١١.  (١٢)

المرجع نفسه، الجواب على السؤال الثالث.  (١٣)
 Fiedler, Wilfried. “Unilateral Acts in International Law”, en Bernhardt, Rudolph (ed.), Encyclopedia :انظر (١٤)

 .of Public International Law, vol. IV (Amsterdam, Elsevier, 2000), p. 1018
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بالجمهورية السلوفينية دولةً مستقلةً ذات سيادة ...� في إعلاا المؤرخ ٥ أيـار/مـايو ١٩٩٢، 
وأعربت في الوقت ذاته عن �اعتزامها إقامة (...) علاقـات دبلوماسـية ...�(١٥). وفي إعلاـا 
المؤرخ ١٥ آب/أغسطس ١٩٩٢، اعترفت الحكومة الفترويلية �بجمهورية البوسـنة والهرسـك 
دولةً مستقلةً ذات سيادة ...� معربة في الوقت ذاته عن �اعتزامها إقامـة علاقـات دبلوماسـية 
ـــررت بموجبــه فــترويلا  ...�(١٦). وأخـيرا، نسـوق مثـال إعـلان ٥ أيـار/مـايو ١٩٩٢، الـذي ق
ــــن  �الاعــتراف بجمهوريــة كرواتيــا دولــةً مســتقلةً ذات ســيادة�، معربــة في الوقــت ذاتــه ع

�اعتزامها إقامة علاقات دبلوماسية معا ...�(١٧). 
ـــة، يمكــن الوقــوف علــى ممارســة قــد  ومـن ملاحظـة التطـور اليومـي للعلاقـات الدولي - ١٧
لا تخلـــو مـــن فـــائدة وصلـــة بـــالموضوع. ومـــن أمثلتـــها الاعـــتراف بـــالدول الناشـــئة عـــــن 
تشيكوسـلوفاكيا السـابقة، والاتحـاد الســـوفياتي الســابق ويوغوســلافيا الســابقة. وعلــى ســبيل 
المثال، يمكن الإشارة إلى المذكرات التي أعـرب فيـها عـن هـذه الاعترافـات والـتي تشـكل قطعـا 
أعمـالا انفراديـة، مـن قبيـل المذكـرة الـتي وجهتـها الحكومـة البريطانيـة إلى رؤسـاء بعـــض هــذه 
الـدول، ونذكـر منـها مذكـرة رئيـس وزراء المملكـة المتحـدة، السـيد ميجـور، الموجهــة في ١٥ 

كانون الثاني/يناير ١٩٩٢ إلى رئيس كرواتيا، والتي أوضح فيها ما يلي: 
�أكتـب إليكـم لأبلغكـــم بــأن الحكومــة البريطانيــة تعــترف رسميــا بكرواتيــا 
باعتبارها دولة مستقلة ذات سيادة ... وباعترافنا بكرواتيا، نتوقع أن تعجل الحكومـة 
الكرواتية باتخاذ التدابير لمعالجة التحفظات الـتي أبديـت في تقريـر السـيد بـادانتر بشـأن 
حمايـة حقـوق الأقليـات ... وإنـني أتطلـــع إلى إقامــة علاقــات دبلوماســية. ويمكــن أن 
أؤكد، إذا اقتضى الأمر، أننـا نعتـبر المعـاهدات والاتفاقـات النـافذة والـتي تعـد المملكـة 
المتحدة وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشـتراكية طرفـين فيـها معـاهدات واتفاقـات 

نافذة بين المملكة المتحدة وكرواتيا�(١٨). 
وينتج الاعتراف، باعتباره عملا انفراديا عموما، آثارا قانونيـة يمكـن أن نوضحـها مـن  - ١٨
الآن، رغـم أن دراسـتها سـترد في التقـارير القادمـــة. فــالاعتراف لا يرتــب حقــا لصاحبــه بــل 
يفرض عليه التزامات؛ وبالاعتراف كما يتبـين مـن الفقـه �تعلـن الدولـة أن حالـة مـا قائمـة في 

 __________
 .Libro Amarillo, Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, (Caracas, 1992), p. 505 :انظر (١٥)

المرجع نفسه، الصفحة ٥٠٨.  (١٦)
المرجع نفسه، الصفحة ٥٠٨.  (١٧)

 .British Yearbook of International Law, (BYBIL), 1992, p. 636 (١٨)



802-31577

A/CN.4/525

نظرها ولن يكون بإمكاا بعدئذ أن تنقض إعلاا؛ وسواء كان الحالة قائمـة موضوعيـا أم لا، 
فإا تصبح ذات حجية تجاهها إن لم تكن لها فعلا حجية في حد ذاا�(١٩). 

ـــدا، علــى غــرار  ومـن الإعلانـات المتعـددة الـتي تصدرهـا الـدول مـا يمكـن اعتبـاره وع - ١٩
الإعلانات السالفة الذكر، ومن أمثلتها الإعلانات التي أصدرا السـلطات الفرنسـية، ونظـرت 
فيـها محكمـة العــدل الدوليــة في قضيــة التجــارب النوويــة. ويمكــن الإشــارة أيضــا إلى إعــلان 
الحكومـة الإسـبانية الـوارد في اتفـاق ١٣ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٨ والـــذي بمقتضــاه منــح 
مجلس الوزراء الإسباني مساعدة لبلدان أمريكا الوسطى في أعقاب الأضرار الناتجة عـن إعصـار 
ميتش، وهي وثيقة سبقت الإشارة إليـها في التقريـر السـابق. كمـا يمكـن الإشـارة إلى الإعـلان 
ـــوزراء الفرنســي، ريمــون بــار، في ٢٦  الصـادر عـن الحكومـة التونسـية بمناسـبة زيـارة رئيـس ال
تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٠، والتي أعلنـت فيـها عزمـها علـى القيـام �مـن الآن، وفي غضـون 
ـــذ اســتقلال البلــد في  آجـال قصـيرة نسـبيا� برفـع الحجـز المفـروض علـى الأمـوال الفرنسـية من

١٩٥٦. ودخلت هذه التدابير حيز النفاذ في ١ كانون الثاني/يناير ١٩٨١(٢٠). 
ويتبين من دراسة ممارسة الـدول أن ثمـة إعلانـات انفراديـة أخـرى يمكـن وصفـها بأـا  - ٢٠
وعد من حيث كوا تستوفي مواصفات التعريف الفقهي الذي أفرد لهـا، ومـن أمثلتـها إعـلان 
الرئيـس الفرنسـي، جـاك شـيراك، الـذي بمقتضـــاه يلــتزم بإلغــاء ديــون الســلفادور وغواتيمــالا 
وهنـدوراس ونيكـاراغوا، البـالغ قدرهـا ٧٣٩ مليـون فرنـك، في أعقـاب الأضـرار الناجمـــة عــن 
إعصار ميتش. وأعلن الرئيس شيراك كذلك عـن التزامـه بالتفـاوض مـن أجـل تخفيـض الديـون 
التجارية خلال الاجتماع اللاحق الذي سيعقده نـادي بـاريس(٢١). ويمكـن أن يـدرج أيضـا في 
عداد الوعود الإعلان الصادر عن رئيس الوزراء الإسباني، خوصي ماريا أزنـار، في ٤ نيسـان/ 
أبريل ٢٠٠٠، عندما صرح علانية بقوله: �أود أن أضيف أني أعلنــت إلغـاء ديـن قـدره ٢٠٠ 
مليون دولار في إطار المساعدة الإنمائية لبلدان أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى�(٢٢). 

ويستفاد أيضا من الممارسة الدولية أن بعـض الإعلانـات تقـوم بوظيفـة التخلـي. ومـن  - ٢١
أمثلتـها التخلـي الصـادر عـن موريتانيـا بشـأن الصحـــراء الغربيــة في ٥ آب/أغســطس ١٩٧٩، 
ـــين موريتانيــا وجبهــة البوليســاريو إلى أن  رغـم أنـه تخـل اتفـاقي المنشـأ؛ إذ يشـير اتفـاق أبـرم ب

 __________
 .Combacau, Jean y Sur, Serge, Droit international public (París, Monchrestien, 1995), p. 281 :انظر (١٩)
(٢٠) انظر: ,Revue générale de droit international public, 1981, pág. 396 أوردها Torres في الصفحة ٤٩. 

انظر: ,Revue générale de droit international public, 1999, p. 195 أوردها Torres في الصفحة ٥٠.  (٢١)
انظر: ,Actividades, Textos y Documentos de la Política Exterior Española, 2000, p. 102 أوردهـا Torres في  (٢٢)

الصفحة ٥٠. 
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�الجمهورية الإسلامية الموريتانية تعلن رسميـا أنـه ليسـت لهـا ولـن تكـون لهـا مطـالب ترابيـة أو 
غيرها على الصحراء الغربية�(٢٣). 

وتلاحظ كذلك في الممارسة إعلانـات مـن قبيـل إعـلان ٢٠ أيـار/مـايو ١٩٨٠ الـذي  - ٢٢
أعلنت بمقتضاه وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحـدة الأمريكيـة تتخلـى عـن المطالبـة 

بالسيادة على ٢٥ جزيرة في المحيط الهادئ(٢٤). 
وتوجد أيضا إعلانـات تتضمـن عـدة أعمـال انفراديـة جوهريـة، كمـا هـو أمـر إعـلان  - ٢٣
ـــذي يتضمــن في آن واحــد اعترافــا  كولومبيـا الصـادر في ٢٢ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٥٢ ال
وتخليا ووعدا. ففي هذه المذكرة، أعلنت الحكومة الكولومبية �ألا اعتراض لديها علـى سـيادة 
ولايات فترويلا المتحدة على أرخبيل لوس مونخيس وأـا بالتـالي لا تعـترض علـى ممارسـة هـذا 
البلد لسيادته على الأرخبيل المذكور الذي ليس لها عليه أي مطلـب�. فـهذا الإعـلان الصـادر 
حسب الأصول والذي له موضوع محدد تعلمه الجهة التي وجه إليها هو عمـل انفـرادي يرتـب 

الآثار القانونية التي أرادت الدولة المصدرة له إحداثها. 
وكما سنرى لاحقا، بـل وكمـا رأينـا مـرات عديـدة، لا شـك أن الأعمـال الانفراديـة  - ٢٤
قائمة في العلاقات الدولية وأا لها أهمية وتواترا متزايدين كوسيلة تعـبر ـا الـدول عـن إرادـا 
في العلاقـات الدوليـة. غـير أن هـذه الممارسـة الـــتي تنــدرج في إطــار تطــور العلاقــات الدوليــة 
لا تزال غير محددة، لأن مصدري هذه الأعمـال والجـهات الموجهـة إليـها لا تـرى فيـها أعمـالا 
انفرادية بالمعنى الذي يهم اللجنة، وإن لم يكن هذا الأمر ينسحب علـى جميـع الـدول. وينبغـي 
الإشارة إلى أن هذه الحالة تختلف كثيرا عن الحالة التي تنشـأ عندمـا يتعلـق الأمـر بوضـع قواعـد 
تتصـل بقـانون المعـاهدات، حيـث تكـون قيمـة المعـاهدة أوضـح بصفتــها صكــا قانونيــا، نظــرا 
لموقف الدول نفسها من وجودها واعتبارا لأهميتها وآثارها القانونيـة. كمـا أن قواعـد القـانون 

العرفي أيسر تحديدا في هذا السياق من سياق الأعمال الانفرادية. 

 __________
 .RGDIP, 1980, p. 402 :انظر (٢٣)

 .RGDIP, 1980, p. 1101 :انظر (٢٤)
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أهمية الموضوع وصعوبته   جيم -
يــرى معظــم أعضــاء اللجنــة أن الموضــوع يمكــن أن يخضــع للتدويــن، رغــم تشــــعبه  - ٢٥
والصعوبات التي تطرحها بعض المسـائل وجوانـب القصـور الـتي أمكنـت ملاحظتـها في طريقـة 
طرحه، لا سيما وأن دراسة ممارسة الـدول لم تتـم علـى النحـو الملائـم. وكـان هـذا أيضـا رأي 

ممثلي الدول في اللجنة السادسة للجمعية العامة. 
وبالفعل، ذكر في لجنة القانون الدولي أن الأمـر يتعلـق بموضـوع مـهم ومفيـد(٢٥)، مـن  - ٢٦
ـــن  المواضيـع الأولى الـلازم تناولهـا في إطـار التطويـر التدريجـي للقـانون وتدوينـه(٢٦)، وأعـرب ع
الارتياح لمشاريع المواد المعروضة(٢٧) والتفاؤل لإمكانية صوغ مجموعة من مشاريع المواد(٢٨). 

صحيح أن البعض أعرب عما يساوره من شـكوك حيـال إمكانيـة القيـام ـذا العمـل،  - ٢٧
ولا سـيما فيمـا يتعلـق بطريقـة تنـاول الموضـوع والأسـس الـتي ينبغـي الاسـتناد إليـــها، إذ كمــا 
سبقت الإشارة إلى ذلك لم تؤخذ ممارسة الدول في الحسبان. ولاحظ أحد الوفود أنـه لا يـزال 
يعتقد أن �أي ج يسعى إلى إخضاع طائفـة واسـعة مـن الأعمـال الانفراديـة موعـة واحـدة 

من القواعد العامة هو ج لا يقوم على أساس�(٢٩). 
وارتأت بعض الحكومات أن الموضوع يستحق الدراسة وأعربت عن تقديرها للتوجـه  - ٢٨
الذي نحته اللجنة في دراستها. وهكـذا سـلمت الحكومـة البرتغاليـة في الملاحظـات الـتي قدمتـها 
ـــوم بــه الأعمــال الانفراديــة في  إلى الأمانـة العامـة ردا علـى الاسـتبيان �بأهميـة الـدور الـذي تق

العلاقات الدولية وضرورة وضع قواعد لتنظيمها�(٣٠). 
وينحـو الاتجـاه العـام نحـو تـأييد مواصلـــة اللجنــــــة لمهمتــها الــتي لا يبــدو أــا مهمــة  - ٢٩
مستحيلة. ولاحظت الصـين أن الأعمـال الانفراديـة مـا فتئـت تكتسـي أهميـة مـتزايدة وأن مـن 
الأساســي تدويــن وتطويــر القــانون المتعلــق ــا، أيــا كــانت الصعوبــات الــتي تعــترض هـــذه 

 __________
 .A/CN/4/SR.2695 ،انظر تدخل السيد بيليه (٢٥)

 .A/CN.4/SR.2695 ،انظر تدخل إيلويكا (٢٦)
 .A/CN.4/SR.2695 ،انظر تدخل غوكو (٢٧)

انظـــر تدخـــل الســـيد البحارنـــة، A/CN.4/SR.2695. وانظـــر أيضـــا تدخلـــي الســـــيدان إكونوميديــــس وراو  (٢٨)
 .A/CN/4/SR.2696

A/CN.4/524، التعليقات العامة، المملكة المتحدة، الفقرة ١.  (٢٩)
(٣٠) المرجع نفسه، البرتغال، الفقرة ١. 
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العملية(٣١). وارتأت بعض البلدان ضرورة تناول الموضوع في إطار أضيق. وذهبت إسـبانيا إلى 
القول إنه من المستصوب أن يتم التركيز على نوع معين من الأعمــال الانفراديـة وعلـى النظـام 
القانوني الذي ستخضع له(٣٢). وأعربت بلدان الشمال الأوروبي عن تفضيلـها لدراسـة تقتصـر 
على عدد محدود من القواعـد العامـة وعلـى دراسـة حـالات معينـة(٣٣). أمـا اليابـان فارتـأت أن 
الأصوب أن تركز اللجنة على ممارسـة الـدول في اـالات الـتي تعـرف فيـها تطـورا كبـيرا(٣٤). 
ودعـت الهنـد اللجنـة إلى أن تتوخـى حصـر الدراسـة للوصـول إلى مجموعـة مـن الاســـتنتاجات، 

بدل صياغة مشاريع مواد(٣٥). 
ولا شك أن الدول تلجأ بصورة متزايدة إلى الأعمال الانفرادية في العلاقات الدوليـة.  - ٣٠
وهذه الملاحظة تدفع بطبيعة الحال إلى التساؤل عن طبيعة هذه الأعمـال، لمعرفـة مـا إذا كـانت 
بالفعل أعمالا انفرادية بالمفهوم الذي تقصـده ـا اللجنـة، أي أعمـال تصـدر انفراديـا، بصـورة 
فردية أو جماعية، وتحدث في حـد ذاـا آثـارا قانونيـة دون حاجـة إلى أن تقبلـها الدولـة الموجـه 
إليها أو تقرها أو تبدي أي شكل من أشكال الموافقة عليها. فعلى الرغم من أن الفقـرة ١ مـن 
المـادة ٣٨ مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة لا تذكـر الأعمـال الانفراديـة، فـإن ممارسـة الـــدول 

والفقه كليهما يفترضان وجود هذه الفئة من الأعمال القانونية(٣٦). 
وإذا كانت المسألة تثير صعوبات فيمـا يتعلـق بتعريـف تلـك الأعمـال وتنفيذهـا، فإـا  - ٣١
تزداد تعقيدا عندما يتعلق الأمـر بدراسـة آثارهـا القانونيـة، وهـي مسـألة سـتتم دراسـتها أدنـاه. 
غير أنه تنبغي الإشارة أيضـا، علـى غـرار مـا أشـار إليـه البعـض فعـلا، إلى أن �نطـاق الأعمـال 
الانفرادية، أو بعض المواقف الانفرادية من قبيل عدم استخدام حـق لمـدة طويلـة، أو السـكوت 
في معرض الحاجة إلى البيان، أو الإقرار الضمني، أو سقوط الحق بالتقادم، كلــها أمـور يكتنـف 
الغمـوض آثارهـا القانونيـة. ولقـد بـددت محكمـة لاهـاي هـــذا الغمــوض، في مناســبات عــدة، 

 __________
 ،A/C.6/56/SR/22 الفقـرة ٤٥. وانظـــــر أيضـــــا بيـاني ممثلـي الاتحـاد الروســـي وبولنــدا ،A/C.6/56/SR.22 انظـر (٣١)

الفقرة ٨٠ وA/C.6/56/SR.24، الفقرة ٢ على التوالي. 
انظر تدخل ممثل إسبانيا A/C.6/56/SR.12، الفقرة ٤٤.  (٣٢)
انظر تدخل ممثل النرويج A/C.6/56/SR.22، الفقرة ٣٢.  (٣٣)

A/C.6/56/SR.22، الفقرة ٥٦.  (٣٤)
A/C.6/56/SR.24، الفقرة ٦.  (٣٥)

Fiedler، المرجع السالف الذكر، الصفحة ١٠١٨.  (٣٦)
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باللجوء إلى مبدأ حسن النية تـارة وإلى الاعتبـارات الموضوعيـة الـتي تقتضيـها المصلحـة العامـة، 
تارة أخرى ولا سيما اعتبارات الأمن والوثوق القانونيين ...�(٣٧). 

وبالإضافة إلى عدم تحديد موضوع عمل التدوين والتطوير التدريجي المضطلع به، فـإن  - ٣٢
ـــى حقيقــة الموضــوع هــي أنــه إذا كــان العمــل  مـن المسـائل الـتي تلقـي بظـلال مـن الشـك عل
الانفرادي يصدر من جانب واحد، فإن تنفيذه أو إحداث آثاره القانونية يرتبط بالجهة الموجـه 
إليها. وهذا ما قد يدفع فورا إلى استنتاج خاطئ مفاده أن كـل عمـل انفـرادي هـو في جوهـره 
ـــة تلــك وبالتــالي  عمـل اتفـاقي (acte conventionnel) وأنـه لا تقـوم لـه قائمـة بصفتـه الانفرادي
ـــام مســتقل عــن النظــام الــذي تخضــع لــه الأعمــال  لا يتطلـب لتنظيـم تسـييره أن يفـرد لـه نظ

الاتفاقية. 
إن تعريف العمل وآثاره القانونيـة جانبـان مسـتقلان مـن جوانـب المسـألة يتعـين علينـا  - ٣٣
دراسة كل منهما على حدة لتفادي التفسيرات الخاطئـة بشـأن طبيعـة هـذه الأعمـال وإمكانيـة 

خضوعها لعملية التدوين والتطوير التدريجي. 
ويوصـف العمـل بكونـه انفراديـا في إصـداره حـتى وإن كـانت آثـاره تكمـن في علاقــة  - ٣٤
تتجاوز نطاقه. فالعمل الانفرادي ينم دائما عـن علاقـة بـين الدولـة أو الـدول الـتي صـدر عنـها 
والدولـة أو الـدول الموجـه إليـها. وثنائيـة العمـل، إذا جـاز القـول، لا تعـــني أنــه عمــل اتفــاقي. 
فالعمل يظل انفراديا، إذ أن منشأه انفرادي رغم أن إنجازه أو آثاره القانونيـة تنـدرج في نطـاق 
آخر. وبعبارة أخرى، يحدث العمل الانفرادي آثاره قبل أن تقرر الجهـة الـتي وجـه إليـها قبـول 
حجيته تجاه الدولة أو الدول التي أصدرتــه. ومـن المؤكـد �أن أغلبيـة الأعمـال (...) لا يسـهل 
فكها عن آلية الإقرار الضمني التي ترفع عنها طابعها المتفرد؛ وأن أعمالا أخرى رغـم اعتبارهـا 
أعمالا انفرادية هي أشد ارتباطا بآلية اتفاقية صرفة (الانضمـام، التخلـي، التحفـظ …) بدرجـة 

لا تسوغ فصلها عن تلك الآلية�(٣٨). 
ولا شـك في أن تحديـد ووصـف العمـل الانفـرادي يطـرح مسـائل متشـعبة. وتكتســـي  - ٣٥
المسألة صعوبة بالغة في حالـة الوعـد مثـلا؛ إذ ينبغـي الانطـلاق مـن مبـدأ يسـلم بوجـود الوعـد 
الانفـرادي الـدولي رغـم أنـه نـادر للغايـة. وكمـا ذهـب إليـه البعـض فـإن �هـذه النـدرة يســهل 
تفسيرها على اعتبار أنه ليست ثمة دولة مستعدة لأن تقـدم عـن طيـب خـاطر تنـازلات طوعيـة 
ومجانية�. وعلاوة على ذلك، ينبغي تحديد ما إذا كان يجوز وصف عمل مـن الأعمـال بكونـه 

 __________
 De Visscher, Charles, Les effectivités en droit international public (París, Pédone, 1968), p. 156 :(٣٧) انظــــــر

 .et 157

 .Reuter, Paul, Principes de droit international public (París, PUF, 1968), p. 94 :انظر (٣٨)
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وعـدا. ويسـتفاد مـن الفقـه في هـذا الشـأن أن �العثـور علـى هـذه الوعـــود الانفراديــة الصرفــة 
يقتضي بذل جهد مـن البحـث الدقيـق لتحديـد مـا إذا كـانت تكمـن وراء الواجهـة الانفراديـة 

الشكلية المتمثلة في الإعلان عن الإرادة ثنائية جوهرية�(٣٩). 
ومن خلال دراسة إعلان إلهن أو مذكرة الحكومــة الكولومبيـة لعـام ١٩٥٢ المذكـورة  - ٣٦
أعلاه، يمكن التـأكيد علـى أن الأمـر يتعلـق في آن واحـد بتنـازل وبـاعتراف أو وعـد، مـع كـل 
ما يقترن بتلك الإعلانات من آثار قانونية. وبالتالي يصعب الخلوص إلى استنتاج قطعــي بشـأن 
الفئة المحددة التي تنتمي إليها هذه الأعمال الانفرادية، وإن كان الأهم بطبيعة الحال هـو تحديـد 

الآثار القانونية المترتبة عليها. 
 

مضمون التقرير الحالي والطابع التلخيصي للجزء الثاني   دال-
أثناء الدورة الثالثة والخمسـين للجنـة القـانون الـدولي، المعقـودة في عـام ٢٠٠١، أكـد  - ٣٧
أحد أعضائها على أهمية قيام المقرر الخاص بإعداد تقريـر تلخيصـي يحـدد المرحلـة الـتي وصلـت 
إليها المناقشات بشأن الموضوع بصفة عامة وبشأن مشاريع المواد المقدمة حـتى الآن، ويتيـح في 
الوقت ذاته مواصلة دراسة الموضوع بالطريقة الـتي تمـت ـا حـتى الآن. وقـد دفـع هـذا التعليـق 
وبداية فترة خمس سنوات جديـدة إلى أخـذ هـذا الشـاغل بعـين الاعتبـار ومـن ثم عـرض المقـرر 

الخاص للجزء الثاني من التقرير الخامس على نظر اللجنة. 
ومن جهة أخرى، يرى المقرر الخاص أن من المتعين أن تظل الأعمال التي ينوي القيـام  - ٣٨
ـا علـى الأمـد القصـير مرتبطـة ارتباطـا وثيقـا ببرنـامج العمـل المحـدد للأمـــد الطويــل. وهكــذا 

يعرض في اية تقريره تصوره العام للأعمال المقبلة التي يتعين أن تنكب عليها اللجنة. 
ففي الفصل الثاني، تم التطرق مجددا لمسائل يرى المقرر الخاص ضرورة تعميــق وتدقيـق  - ٣٩
الدراسة بشأا حتى يتأتى إحراز تقدم في دراسة الموضوع قيـد النظـر. وهكـذا تم التركـيز أولا 
على تعريف العمـل الانفـرادي علـى ضـوء المناقشـات الـتي جـرت داخـل لجنـة القـانون الـدولي 
واللجنة السادسة. فما سيتقرر في هذا الصدد سـيحدد مصـير بقيـة الأعمـال، وإن كـان المقـرر 

الخاص يدرك تماما تشعب المسألة والصعوبات التي تطرحها. 
ويلزم أن يغطي التعريف مجموع الأعمال الانفرادية أيا كان الشـكل الـذي تتخـذه إذا  - ٤٠
أقر الفقه والاجتــهاد القضـائي أـا أعمـال تنتـج في حـد ذاـا آثـارا قانونيـة. وهـذا هـو الهـدف 
الأول لأعمال اللجنة. ويتعين أن يكون هذا التعريف واسعا بمـا يكفـي لتفـادي اسـتبعاد بعـض 

 __________
 .Suy Erick, Les actes juridiques unilatéraux en droit international public (París, 1962), p. 11 :انظر (٣٩)
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الأعمال من إطار الدراسة، ومحدودا بما يكفي للإحاطة بالجوانب المتشـعبة للمسـألة، واسـتبعاد 
الأعمال التي لا تندرج حقا في فئة الأعمال المقصودة. وينبغي بالتالي اتباع ج متوازن بدقة. 

والمسـألة الثانيـة الـتي ينبغـي دراسـتها، هـي مسـألة شـروط صحـــة الأعمــال الانفراديــة  - ٤١
وأسباب بطلاا، وذلك على ضوء المناقشة التي جرت بشأن الموضوع في لجنة القانون الـدولي 
وفي اللجنة السادسة. فقـد لوحـظ أن دراسـة أسـباب البطـلان الـتي تتجـاوز عيـوب الرضـا، أو 
تتجـاوز في هـذا السـياق عيـوب التعبـير عـن الإرادة، لا بـد وأن يسـبقها تحديـد شـروط صحـــة 
العمل. فكل هذه المسائل درست دراسة متعمقة في هـذا التقريـر. وتم أيضـا تنـاول عـدد معـين 

من المسائل الأخرى المتصلة بعدم الوفاء بالأعمال الانفرادية. 
ودرست في الوقت ذاتـه مسـألة قواعـد التفسـير المطبقـة علـى الأعمـال الانفراديـة الـتي  - ٤٢
أحالها المقرر الخاص إلى اللجنة في تقريره الرابع وناقشتها اللجنـة في دورـا الثالثـة والخمسـين. 

وبعد إعادة النظر فيها، قدمت صيغة جديدة لمشاريع المواد التي سبق عرضها. 
وأخيرا، في الجزء الأول من التقرير، أبديت بعض الملاحظـات الموجـزة بشـأن إمكانيـة  - ٤٣
ـــالموضوع، وأهميتــه في تنظيــم الأعمــال  تصنيـف الأعمـال الانفراديـة، وصلـة ذلـك التصنيـف ب

المقبلة. 
وخصص الفصل الثالث لمسائل متعددة يثيرها وضع قواعد موحدة تسري علـى جميـع  - ٤٤
الأعمال الانفرادية أيا كـان تعريفـها، أو مضموـا أو آثارهـا القانونيـة. ودُرسـت فيـه القـاعدة 
العامة المتعلقة بالوفاء بالأعمـال الانفراديـة، وهـي قـاعدة اسـتلهمت مـن المـادة ٢٦ مـن اتفاقيـة 
فيينا لعام ١٩٦٩ التي تشير إلى قاعدة أساسية في قانون المعاهدات، هي قاعدة �العقـد شـريعة 
المتعـاقدين� (pacta sunt servanda). وانصـرف القصـد إلى تكريـس الطـابع الإلزامـي للعمــل 
الانفـرادي، وهـي مسـألة تم تناولهـا في التقريـر الأول للمقـرر الخـاص. ثم درسـت مسـألتان مـن 
شأما أن تتيحا وضع قاعدة مشتركة بين جميع الأعمال وهما: مسألة تطبيق العمل من حيـث 

الزمان التي تثير مبدأ عدم رجعية العمل الانفرادي ومسألة تطبيقه من حيث المكان. 
ويتناول الفصل الرابع مسألة لا تخلو من أهمية هي مسألة تحديد الوقت الذي يبـدأ فيـه  - ٤٥
العمـل الانفـرادي في إحـداث آثـاره القانونيـة، والـتي لهـا علاقـة مـا بنفـاذ المعـاهدات في ســـياق 
قـانون المعـاهدات، مـع مراعـاة الطـــابع الخــاص ــذه الأعمــال بطبيعــة الحــال. ويتعلــق الأمــر 
بمفهومين غير متشاين في الأحكام نظرا لطبيعة هذه الأعمال، غير أما لا يخلوان من عنـاصر 
مشتركة مهمة. وليس القصد هنا القيام فــورا بوضـع مشـاريع مـواد، بـل إن القصـد هـو طـرح 
بعض الأسئلة التي يمكن مناقشـتها في اللجنـة، الأمـر الـذي مـن شـأنه أن يسـهل عمـل التدويـن 

المضطلع به. 
وفي الفصل الخامس، تعرض الطريقة التي نظمت ا مشاريع المـواد علـى ضـوء التقـدم  - ٤٦

المحرز وخطة العمل المقبلة التي سيعرضها المقرر الخاص على نظر اللجنة. 
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التذكير ببعض المسائل الأساسية   ثانيا-
لتسهيل نظر اللجنة في الموضوع، ارتئي على غرار ما سلف ذكره أن من المـهم إعـادة  - ٤٧
النظر، ولو بإيجاز، في أربع مسائل اعتبرت في عداد المسائل الأساسية، وذلـك سـعيا إلى تحديـد 
عنــاصر جديــدة وإدخــال توضيحــات مفيــدة. وهــذه المســائل الأربــع هــي: تعريــف العمـــل 
الانفرادي؛ وشروط الصحة وأسباب البطلان والمسائل الأخرى المرتبطة بعدم الوفـاء؛ وقواعـد 
التفسـير الـتي تسـري علـــى الأعمــال الانفراديــة والتصنيــف والوصــف وآثارهمــا علــى هيكــل 

المشروع. 
 

تعريف العمل الانفرادي   ألف -
إن تعريف العمل الانفـرادي مسـألة أساسـية ينبغـي حلـها. وقـد اقـترح المقـرر الخـاص  - ٤٨
تعريفـا تطـور علـى ضـوء الآراء والملاحظـات الـتي أبداهـا أعضـاء لجنـة القـانون الـــدولي وممثلــو 

الدول الأعضاء في اللجنة السادسة والردود على الاستبيان الواردة في عام ٢٠٠١. 
وفي الدورة الثالثة والخمسين للجنة القانون الدولي، لوحظ التقدم الذي أحرزه العمـل  - ٤٩
حيث تم اعتماد مصطلحات ملائمة استبعدت تلـك المصطلحـات الـتي لم تتوافـق الآراء داخـل 

اللجنة على استبقائها. 
واســتنادا إلى تطــور المناقشــات بشــأن الموضــوع، حظــي مشــــروع تعريـــف العمـــل  - ٥٠
الانفرادي بقبول أكبر؛ ولهذا أحيـل إلى لجنـة الصياغـة في عـام ٢٠٠٠، وورد نصـه في التقريـر 

الثالث. 
وتضمن النص المحـال إلى لجنـة الصياغـة عـدة تغيـيرات. ففـي المقـام الأول، يلاحـظ أن  - ٥١
مصطلـح �إعـلان� قـد اسـتيعض عنـه بمصطلـــح �عمــل� الــذي اعتــبر مصطلحــا أشمــل مــن 
مصطلح �إعلان� وأقل تقييدا منه، إذ يشمل كـل الأعمـال الانفراديـة، ولا سـيما منـها تلـك 
الأعمال التي تتجاوز إطار الإعلان، وإن كان المقرر الخاص يرى أن الأعمال الانفراديــة بصفـة 

عامة، أيا كانت تسميتها أو مضموا أو آثارها القانونية، كثيرا ما تتخذ شكل إعلان. 
وحذف مفهوم �الاستقلال� من التعريف، في أعقاب المناقشة المستفيضة التي أثارهـا  - ٥٢
داخـل لجنـة القـانون الـدولي، وإن كـان المقـرر الخـاص يعتقـد أن الأمـر يتعلـق هنـا بعنصـر هــام 
لا غرو أنه يحتمل تفسيرات متباينة غـير أنـه في جميـع الأحـوال، يعكـس الاسـتقلالية تجـاه نظـم 
قانونية أخرى ويبين أن هذه الأعمال يمكن أن تنتج في حد ذاـا آثـارا. ولا بـأس مـن التذكـير 
بـأن محكمـــة العــدل الدوليــة، في قضيــة التجــارب النوويــة، أشــارت إلى �الطــابع الانفــرادي 
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الصرف�(٤٠) لبعض الأعمال القانونية، وإن كانت تعني عملا واحـدا مـن هـذه الأعمـال، هـو 
الوعد، مما يدل على استقلالية هذه الأعمال. 

ولقد رأينا أن الفقه قد أقر اسـتقلالية العمـل في وصفـه للتعبـير عـن الإرادة، وهـو حـل  - ٥٣
يؤيـده المقـرر الخـاص. فقـد اقـترح الأسـتاذ سـوي، مثـلا، أن �يكـون التعبـير عـن الإرادة، مــن 
حيث فعاليته، مستقلا عن أشكال التعبير الأخرى عن الإرادة الصـادرة عـن أشـخاص القـانون 
الآخرين�(٤١). غير أن بعض أعضـاء اللجنـة ارتـأى أن الأعمـال الانفراديـة لا يمكـن أن تكـون 

مستقلة رد أن القانون الدولي هو الذي يرخص ا دائما. 
ودرسـت المســـألة أيضــا في اللجنــة السادســة في عــام ٢٠٠٠. وأشــير مــن جهــة إلى  - ٥٤
ضرورة الإبقاء في التعريف على مفـهوم الاسـتقلالية، بمعـنى الاسـتقلال عـن الأعمـال القانونيـة 

السابقة الوجود أو بمفهوم الصلاحية المعترف ا للدولة لإصدار العمل(٤٢). 
وفيما يتعلق بعبارتي �التعبير عن الإرادة� و �بنية إحداث آثار قانونية�، يلاحظ أنـه  - ٥٥
أثنـاء المناقشـة في لجنـة القـانون الـدولي في عـام ٢٠٠٠، ارتـأى بعـض الأعضـــاء عــدم جــدوى 
استبقائهما. وأشير إلى خطر الإطناب في التعابير، غير أنه يستفاد من تقرير اللجنة عـن أعمالهـا 
في عـام ٢٠٠٠ أن �هنـاك اختلافـا واضحـا بـين العبـارة الأولى الـتي تـدل علـــى الأداء الفعلــي 
للعمل والعبارة الثانية التي تدل على المفهوم الذي تعطيه الدولة للوفـاء ـذا العمـل. فالعبارتـان 

متكاملتان وينبغي الإبقاء عليهما�(٤٣). 
ومن المناسب الإشارة صراحة إلى التعبير عن الإرادة، باعتباره جانبا أساسيا في العمـل  - ٥٦
القـانوني، بصفـة عامـة، وفي العمـــل الانفــرادي قيــد النظــر. فــدور الإرادة في العمــل القــانوني 
معروف. بل إن البعض يرى أن العمل هو تعبير عن الإرادة، وهو ما كرسه التعريف المقـترح. 
ومن هنا تأتي الأهمية التي تولى لتفسير الإرادة، المعلنة أو الفعلية، لمُصدر العمـل، وللعيـوب الـتي 

قد تشوا. 
ولقد أجمع الفقه تقريبا على اعتبـار العمـل الانفـرادي �تعبـيرا عـن الإرادة صـادر عـن  - ٥٧
شـخص مـن أشـخاص القـانون الـدولي بنيـة إحـداث آثـار قانونيـة علـى الصعيـد الـــدولي�(٤٤). 

 __________
 .CIJ Recueil 1974, p. 267:(٤٠) انظر

انظر .Suy, E، المرجع السالف الذكر.  (٤١)
انظر بيان ممثل إيطاليا، A/C.6/55/SR.19، الفقرة ١٩.  (٤٢)

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم ١٠، (A/55/10)، الفقرة ٦٠٧.  (٤٣)
 Urios Moliner, Santiago. “Actos unilaterales y derecho internacional público: delimitación de una :انظر (٤٤)
 .figura susceptible de un régimen jurídico común”, tesis de la Universitat Jaume I, España, 2001, pág. 59
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واسـتنادا إلى أحـد الكتـاب، فـإن �العمـل القـانوني الانفـرادي هـو تعبـــير عــن الإرادة ... يقــر 
ــه  القـانون الـدولي العـام بوجـوده ويصـدر عـن شـخص واحـد مـن أشـخاص القـانون وينتـج عن
تعديل للنظام القانوني�(٤٥). ويرى كتاب آخرون أن العمل الانفرادي �ينشأ عن تعبير واحـد 

عن الإرادة ويحدث قواعد تطبق على أشخاص للقانون لم يشاركوا في إصداره�(٤٦). 
ويرتبط التعبير عن الإرادة ارتباطا وثيقـا بـالعمل القـانوني ومـن ثم بـالعمل الانفـرادي.  - ٥٨
كما أن الإرادة هي التعبير عن الرضا الـلازم لنشـوء العمـل القـانوني. ومـن المؤكـد أن في هـذه 
الإرادة عنصرا نفسيا (الإرادة الداخلية) وعنصر إفصاحٍ (الإرادة المعلنة)، على غـرار مـا سـنراه 

أدناه في سياق آخر. 
ويسـتند التعريـف الـذي يفـرده الفقـه للاعـتراف إلى التعبـير عـن الإرادة. واســـتنادا إلى  - ٥٩
بعض الفقهاء، يعد الاعتراف �مؤسسة قانونية عامـة أجمـع الكتـاب علـى اعتبارهـا تعبـيرا عـن 
الإرادة المنفردة صادرا عن شخص من أشخاص القانون يثبت به حالة قائمة ويعـرب عـن نيتـه 
في اعتبارها حالة مشروعة، بصفتها تجسيدا للقانون�(٤٧). ويستند الوعـد هـو أيضـا إلى التعبـير 
عن الإرادة(٤٨). وينسحب نفس القول أيضا على التخلي الذي هو �تعبير عـن الإرادة يتخلـى 
بموجبـه شـخص مـــن أشــخاص القــانون عــن حــق شــخصي دون تدخــل الغــير بالتعبــير عــن 

إرادته�(٤٩). 
ومن جهة أخرى، استعيض عن عبارة �بنية إحداث التزامات قانونيـة� بعبـارة �بنيـة  - ٦٠
إحـداث آثـار قانونيـة�، حيـث اعتـبرت هـذه العبـارة الأخـيرة أوسـع بمـا يجعلـها تشـــمل في آن 
واحد تحمل التزامات واكتساب حقوق. غير أنه ينبغـي الإشـارة إلى أن اللجنـة لا تـزال تعتقـد 
أنه لا يجوز لدولة أن تفرض التزامات انفرادية علـى دولـة أخـرى بعمـل لم تشـارك في إصـداره 
ولم تقبلـه. وفي هـذا الصـدد، ذكـر بالمبـادئ المكرسـة في القـانون الـدولي، ومنـها مبـدأ �العقــد 
لا يسـري إلا علـى طرفيـه� (res inter alios acta) ومبـدأ القـانون الرومـاني القـــائل �العقــد 
لا ينفـع الغـير ولا يضـره� (pacta tertiis nec nocent nec prosunt). وكمـا قيـــل فإنــه �في 
القانون الدولي التقليدي، يستحيل مبدئيا على شخص من أشـخاص القـانون الـدولي أن يحمـل 

 __________
 Regaldies, F. “Contribution a l’etude de l’acte juridique unilatéral et droit international public”, Re-:انظر (٤٥)

 .vue juridique Themis, vol. 15, Montreal, p. 417

Jacque, Jean Paul. A propos de la promesse unilatérale. Mélanges offerts a Paul Reuter. Le droit in- :انظر (٤٦)
 .ternational: unité et diversité (París, 1981), p. 239

انظر .Suy, E، المرجع السالف الذكر، الصفحة ١٩١.  (٤٧)
انظر Jacque، المرجع السالف الذكر، الصفحة ٣٣٩.  (٤٨)
انظر .Suy, E، المرجع السالف الذكر، الصفحة ١٥٦.  (٤٩)
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شخصا آخر التزاما دون رضاه�(٥٠). وتجـدر بالإشـارة أن هـذه القـاعدة لا ترتكـز علـى المبـدأ 
الساري في المسائل التعاقدية وحده، بل تســتند أيضـا إلى مبـدأ سـيادة الـدول واسـتقلالها. وقـد 
ـــرار  اتخـذ الاجتـهاد القضـائي الـدولي موقفـا واضحـا في هـذا الصـدد. ولا بـأس مـن التذكـير بق
المحكم ماكس هيـبر Max Huber في قضيـة جزيـرة بالمـاس والـذي ورد فيـه مـا يلـي: �وزيـادة 
علـى ذلـك، يبـدو بديـهيا أن المعـاهدات الـتي أبرمتـها إسـبانيا مـع الـدول الثالثـة، والـتي تعــترف 
بسيادا على �الفلبين� لا يمكن أن تلزم هولندا�(٥١). كما أنه �كيفمـا كـان المعـنى الحقيقـي 
للمعاهدة، لا يجوز تفسيرها بما يفيد أا تتصرف في حقوق بلدان ثالثـة مسـتقلة�(٥٢). وينبغـي 
التذكير أيضا بأن القرار المذكـور في التقـارير السـابقة والـذي أصدرتـه المحكمـة الدائمـة للعـدل 
الـدولي في قضيـة �المنـاطق الحـرة� ولاحظـت فيـه أنـه �علـى افـتراض أن الأمـــر كــان عكــس 
ذلــك، فــإن مــن المؤكــد في جميــع الأحــوال أن المــادة ٤٣٥ مــن معــاهدة فرســاي لا يمكــــن 
الاحتجاج ا على سويسرا التي ليست طرفا في هذه المعاهدة إلا إذا قبلتـها هـي نفسـها�(٥٣). 
ويجدر بالإشارة القرار المتعلق بالحـادث الجـوي الـذي وقـع في ٢٧ تمـوز/يوليـه ١٩٥٥ والـذي 
قضت فيه المحكمة بأن الفقرة ٥ مـن المـادة ٣٦ مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة �لم تكـن لهـا 

آنذاك قوة القانون بالنسبة للدول غير الموقعة�(٥٤). 
وينص القانون الدولي أيضا على أن المعاهدة لا يمكـن مبدئيـا أن تخـول حقوقـا للـدول  - ٦١
التي ليست أطرافا فيها، على غرار ما أعلنته المحكمة الدائمـة للعـدل الـدولي في القضيـة المتعلقـة 
ببعض المصالح الألمانية في سيليسيا العليا، حيث لاحظت أن �الأعمال المقصودة لا تنص علـى 
إمكانيـة انضمـام دول أخـرى إليـها ... فالمعـاهدة لا تكـون شـــريعة إلا بــين الــدول الأطــراف 

فيها؛ وفي حالة الشك، لا تنشئ حقوقا لفائدة دول ثالثة�(٥٥). 
ــــى اســـتثناءات علـــى هـــذه القـــاعدة،  وبطبيعــة الحــال، ينــص قــانون المعــاهدات عل - ٦٢
كالاشتراط لمصلحــة الغـير الـذي يسـتوجب موافقـة الدولـة الثالثـة(٥٦)، ويمكـن التسـاؤل عندمـا 
يتعلق الأمر بالأعمال الانفرادية عما إذا كان يمكن تصور إمكانية فرض دولة لالتزامـات علـى 

 __________
انظر Jacque، المرجع السالف الذكر، الصفحة ٣٢٩.  (٥٠)

 .Reports of International Arbitral Awards, vol. II, 1949, p. 850 :انظر (٥١)
المرجع نفسه،الصفحة ٨٤٢.  (٥٢)

 .PCIJ 1932, serie A/B, No. 46, p. 141 :انظر (٥٣)
 .Recueil CIJ 1959, p. 138 :انظر (٥٤)

 .PCIJ 1926, serie A, No. 7 :انظر (٥٥)
ـــدول ذات  أشـارت المحكمـة الدائمـة في قضيـة �المنـاطق الحـرة� إلى أنـه �لا شـيء يمنـع مـن أن يكـون لإرادة ال (٥٦)

 .PCIJ 1932, serie A/B, No. 46, p. 147 السيادة هذا الموضوع وذلك الأثر�



02-3157719

A/CN.4/525

دولة أخرى دون رضاها. وبعبارة أخرى، يمكن التساؤل عما إذا كان بالإمكـان تجـاوز نطـاق 
التمسك بحقوق أو بمطالب قانونية. 

ومن خلال دراسة مختلف الأعمال القانونية المشـار إليـها يتبـين أـا لا يمكـن أن تحمـل  - ٦٣
الدولة التزاما. وبطبيعة الحال فإن التخلي والوعد واضحـان في هـذا الصـدد. وممـا لا شـك فيـه 

أن الاعتراف بمفهوم الاعتراف بالدول يستحق دراسة أعمق. 
والواقـع أن الدولـة الـتي تعـترف لكيـان بصفـة الدولـة تتعـهد بالتزامـــات تقــترن بصفــة  - ٦٤
الدولة وتنشأ بمقتضى القانون الدولي. غير أن بالإمكان التساؤل عما إذا كان الكيان المعـترف 
به تفرض عليه التزامـات يلـزم ـا القـانون الـدولي كـل دولـة. إن الجـواب علـى هـذا التسـاؤل 
ـــأن عمــل  يكمـن في الطـابع الـذي يضفـي علـى الاعـتراف بـالدول. فـإذا قبلنـا الطـرح القـائل ب
الاعتراف هو عمل معلن وليس عمـلا منشـئا، وهـو الطـرح الـذي نـأخذ بـه، أمكـن القـول إن 

تلك الالتزامات لا تنشأ عن عمل الاعتراف بل تنشأ عن وجود الدولة نفسها. 
غير أن أعضاء لجنة القانون الدولي وممثلـي الـدول في اللجنـة السادسـة اتفقـوا علـى أن  - ٦٥
تكون العبارة أوسـع نطاقـا وإن كنـا نـرى أن هـذا لا يعـني أن التوسـيع يتيـح أو يمكـن تفسـيره 

بكون يتيح للدول فرض التزامات على الدول الثالثة دون رضاها. 
ـــة  وأخـيرا، اعتمـد شـرط �الشـهرة� بـدل شـرط �العلنيـة� الـذي كـان يتعلـق بفرضي - ٦٦
er) مـن قبيـل  ga omnes) وحيدة متمثلة في العمل الانفـرادي ذي الحجيـة المطلقـة تجـاه الكافـة
الإعلانات الصادرة عن السلطات الفرنسية والتي نظرت فيـها محكمـة العـدل الدوليـة في قضيـة 
التجارب النووية. بيد أنـه ثمـة مـن تسـاءل في لجنـة القـانون الـدولي عمـا إذا كـان هـذا العنصـر 
منشئا للعمل الانفرادي بمعناه الدقيق، أم أن الأمر يتعلق بعنصـر معلـن غـير أساسـي في تعريـف 

العمل الانفرادي بمعناه الدقيق. 
ورأت إحـدى الحكومـــات أن نيــة إحــداث آثــار قانونيــة الــتي يحيــل إليــها التعريــف  - ٦٧
لا تشكل أساس القوة الإلزامية للعمل الانفــرادي. وهكـذا أيـدت الحكومـة البرتغاليـة التعريـف 
الذي اقترحه المقرر الخـاص ولاحظـت أن �القـانون الـدولي في نظرهـا هـو الـذي يحـدث الأثـر 

القانوني للأعمال الانفرادية في النظام القانوني الدولي وليست نية الدولة�(٥٧). 
ويشير التعريف المقترح والذي يبدو أن الآراء قـد توافقـت عليـه إلى حـد كبـير داخـل  - ٦٨
لجنة القانون الدولي، إلى أعمال تصدرها الدولة. وفيما يتعلـق بالجهـة الـتي يوجـه إليـها العمـل، 
أدرجت صيغة أوسع نطاقا من الصيغة التي اعتمدها الاقتراح الأولي للمقرر الخـاص، تشـير إلى 

 __________
A/CN.4/524، تعليقات عامة، البرتغال، الفقرة ٢.  (٥٧)
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ـــن  أن هـذه الأعمـال وإن كـانت أعمـالا للدولـة، فإـا يمكـن أن توجـه إلى أشـخاص آخريـن م
ـــأى أحــد أعضــاء اللجنــة أنــه بالإضافــة إلى الدولــة والمنظمــة  أشـخاص القـانون الـدولي. وارت
الدولية، يمكن أن تكـون الجهـة الـتي يوجـه إليـها العمـل الانفـرادي شـخصا أو كيانـا مسـتقلا، 
وهو حل لم تنظر فيه اللجنة بعد. ولعل هذا التوضيح المقـترح مـن شـأنه، حسـب رأي أعـرب 
ـــات الأخــرى،  عنـه في اللجنـة، أن يقصـر نطـاق آثـار الأعمـال الانفراديـة علـى الـدول والمنظم
ويستثني الكيانات الأخرى من قبيل حركات التحرير الوطني وغيرها من الكيانـات الـتي يمكـن 
أن تكون جهة مستفيدة من هذه الأعمال إذا كانت تلك هي نية الجهة التي أصدرت العمل. 

ومجمل القول، إن أعضاء اللجنة اتفقـت آراءهـم علـى اسـتبقاء عبـارة �لا لبـس فيـه�  - ٦٩
التي كانت أثناء النقاش عبـارة �مقبولـة لأنـه يصعـب في نظرهـم تصـور القيـام بعمـل انفـرادي 
بصـورة تثـير اللبـس كمـا يصعـب تصـور أن ينطـوي العمـل الانفـرادي علـــى شــروط أو قيــود 
ضمنية، أو يتم بطريقة تسمح بإلغائه بسـهولة ويسـر�(٥٨). ومـن جهـة أخـرى، عـارض بعـض 
الأعضاء إدراج هذه العبارة، وقالوا إنـه �لا ينبغـي أن يغيـب عـن البـال أن التعبـير عـن الإرادة 
ينبغي أن يكون في جميع الأحوال واضحا ومفهوما؛ فإذا كان غامضا وتعـذر توضيحـه بطـرق 
التفسير العادية فإنـه لا ينشـئ عمـلا قانونيـا… ففكرتـا الوضـوح والوثـوق اللتـان يحـاول المقـرر 
الخاص نقلهما بعبارة �لا لبس فيه� من المسائل التقديريـة الـتي يبـت فيـها القضـاء عـادة والـتي 

لا محل لها في تعريف للعمل الانفرادي�(٥٩). 
وفي هذا الصدد، لوحظ في اللجنة السادسة في عـام ٢٠٠٠ أن نعـت �لا لبـس فيـه�  - ٧٠
التي تصف �التعبير عن الإرادة� لا ينبغي فهمها بالضرورة على أا مقابل لنعـت �صريـح�، 

إذ أن التعبير الضمني أو المضمر عن الإرادة يمكن أن يكون لا لبس فيه(٦٠). 
وأيا كان الأمر، فإن من المتعين أن تنظر لجنة الصياغة في مشروع التعريــف في الـدورة  - ٧١
الرابعة والخمسين للجنة القانون الدولي. صحيح أن ثمة اتجاها يميل إلى ترجيـح كفـة �الوعـد� 
في دراسـة الأعمـال الانفراديـة، أي صـوغ قواعـــد بالاســتناد أساســا إلى أحــد هــذه الأعمــال 
ألا وهو الوعد الدولي حتى وإن كان هذا العمل يشـكل دون شـك عمـلا انفراديـا مـهما يؤثـر 
نوعا ما على مسار دراسة الموضـوع. فيلـزم اتبـاع ـج متـوازن في دراسـة الأعمـال الانفراديـة 
التي يقر لها الفقه والاجتهاد القضائي ذه الصفـة لا سـيما في إطـار عمـل مـن أعمـال التدويـن 
والتطوير التدريجي من قبيل العمل الـذي تقـوم بـه اللجنـة. وفي هـذا الصـدد، ثمـة مـا يدعـو إلى 

 __________
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم ١٠، (A/55/10)، الفقرة ٥٥٣.  (٥٨)

المرجع نفسه، الصفحة ٥٥٤.  (٥٩)
انظر بيان ممثل غواتيمالا، A/C.6/55/SR.20، الفقرة ٢٨.  (٦٠)
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التذكـير بـأن اللجنـة نفسـها اعتـبرت أن عمـل التدويـن يمكـن أن ينصـب، في فــترة أولى، علــى 
الوعد بالمفهوم الذي يعطيه له جمهور الفقهاء والمتمثل في التعهد الانفرادي بالتزامات. 

وفيمـا يتعلـق بتنـوع الأعمـال وصعوبـة تصنيفـها ووصفـها بطريقـة لهـا علاقــة بآثارهــا  - ٧٢
ـــد خلصــت إلى  القانونيـة، يلاحـظ في هـذا الشـأن أن المناقشـات داخـل لجنـة القـانون الـدولي ق
استبعاد مجموعة من الأعمال والتصرفات التي وإن كانت تحدث آثارا قانونية فإا تختلـف عـن 

العمل القانوني المتوخى في هذا الباب. 
إن بعـض الأعمـال الانفراديـة تثـير الشـــكوك فيمــا يتعلــق بمســألة مــا إذا كــان يمكــن  - ٧٣
إدراجـها تحـت نظـام فيينـا أو في إطـار الأعمـال الانفراديـة؛ ومنـها علـى سـبيل المثـال إعلانــات 
قبول ولاية محكمة العدل الدولية التي تصدرها الدول بمقتضى المـادة ٣٦ مـن النظـام الأساسـي 
للمحكمة والتي سبق للجنة القانون الدولي أن درستها. ويتفـق المقـرر الخـاص مـع بعـض الفقـه 
ـــير أن خصوصياــا، علــى مــا أقرتــه  علـى أن هـذه الإعلانـات تنـدرج في العلاقـة الاتفاقيـة. غ

المحكمة نفسها، يمكن أن تميزها عن الإعلانات الاتفاقية الصرفة. 
وثمة إعلانات أخرى سبقت دراستها ويبدو أا تندرج في فئة الأعمال الانفرادية الـتي  - ٧٤
م اللجنة. ويتعلق الأمر بالإعلانات التي يصدرها ممثل الـدول في دعـوى أمـام محكمـة دوليـة. 
ولعل المطلوب هو معرفة ما إذا كانت هذه الإعلانات تعتبر أعمـالا انفراديـة تلـزم الدولـة الـتي 

يتصرف الوكيل باسمها، إذا استوفت شروط الصحة بطبيعة الحال.  
وفيما يتعلق بالإعلان الذي أصدره وكيل بولنـدا أمـام المحكمـة الدائمـة للعـدل الـدولي  - ٧٥
في قضية بعض المصالح الألمانية في سليسيا العليا البولندية، لاحظت المحكمـة بشـأن إعـلان ممثـل 

بولندا ما يلي: 
�لقـد أدلى ممثـل الطـرف المدعـى عليـه أمـــام المحكمــة، إضافــة إلى الإعلانــات 
المذكــورة أعــلاه، والمتعلقــة بــاعتزام حكومتــه ألا تــترع مــن أطــراف محــددة ملكيـــة 
العقـارات الـتي كـانت موضـوع إشـعار، بإعلانـات مماثلـة أخـرى سـيتم تناولهـا أدنـــاه؛ 

ولا يمكن للمحكمة أن تشكك في الطابع الإلزامي لكل تلك الإعلانات�(٦١). 
ــــن قبيـــل  واقــترح المقــرر الخــاص التميــيز بــين بعــض التصرفــات وأنمــاط الســلوك م - ٧٦
السكوت، والتي وإن كان يحتمل أن تحدث آثارا قانونية قطعا، فإا لا تشكل أعمالا انفراديـة 
بالمعنى الدقيق للعبارة، أي باعتبارهـا تعبـيرا عـن الإرادة يصـدر بنيـة إحـداث آثـار قانونيـة تجـاه 

 __________
 .PCIJ 1926, serie A, No. 7, p. 13 :انظر (٦١)
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دولـة ثالثـة لم تشـارك في إصـداره ويحـدث آثـارا قانونيـــة دون أن تلــزم لذلــك مشــاركة هــذه 
الدولة الثالثة، أي دون أن يلزم لذلك قبولها أو إقراراها أو أي رد فعل آخر يتيح افتراضه. 

ويرى الكثيرون في السكوت تعبيرا عن إرادة سلبية تجاه حالة أو مطلب شخص آخـر  - ٧٧
مـن أشـخاص القـانون الـدولي. ولا ســـبيل إلى تجــاهل القيمــة الــتي يســندها الفقــه والاجتــهاد 
القضائي الدولي له. ففي أحكام قضائيــة مهمـة، مـن قبيـل الأحكـام الصـادرة في قضيـة مصـائد 
الأسماك الأنكلونرويجية(٦٢) وقضية معبـد بريـاه فيـار(٦٣)، تم تنـاول السـكوت وآثـاره القانونيـة، 
وهي مسألة نظر فيها بتفصيل في تقارير سابقة ودرست في لجنة القانون الدولي. وثمة ما يدفـع 
إلى التساؤل عما إذا كان هـذا التعبـير عـن الإرادة يختلـف عـن التعبـير عـن الإرادة المطـروح في 
التعريـف قيـد النظـر. فـإذا اسـتصوبت اللجنـة إدراج السـكوت في دراسـة الأعمـال الانفراديــة، 
فإنه سيتعين تحديد مفهوم ونطاق الالتزام الذي ينشأ عن هذا السلوك بالنسبة للدولـة. وللجنـة 
أن تحدد ما إذا كان يتعين أن يكون سلوك من قبيل السـكوت مظـهرا مـن مظـاهر التعبـير عـن 
الإرادة التي يتعين تنظيمها، وبالتـالي مـا إذا كـان ينبغـي السـعي إلى إدراجـه في التعريـف الـذي 
يتعـين الفصـل فيـه خـلال السـنة الحاليـة، أم ينبغـي، علـى غـرار مـا دعـا إليـــه البعــض، اســتبعاد 

السكوت من الدراسة وعدم إدراجه في تعريف الأعمال الانفرادية. 
ومن جهة أخرى، ارتأى البعض الآخر أنه يمكن أن تصدر عن الدولة أعمال انفراديـة  - ٧٨
�دون أن تكون على علم ـا� وبصـرف النظـر عـن نيتـها. وبطبيعـة الحـال، يبـدو هـذا ممكنـا 
على غرار ما هو عليه الأمر في مجالات أخرى من القـانون. غـير أن ثمـة مـا يدعـو إلى التسـاؤل 
عما إذا كان هذا التعبير عن الإرادة الذي يمكن أن يتخذ أشكالا مختلفة يشكل عمـلا انفراديـا 
بالمعنى المقصود في هذا الباب. فينبغي أن يدرس بدقة ما إذا كان هـذا الجـانب يتعـين اسـتبقاؤه 

أو استبعاده ائيا لوضع تعريف ملائم. 
ويمكن إدراج أعمال أخرى بمـا فيـها أعمـال اتفاقيـة في زمـرة الأعمـال الانفراديـة الـتي  - ٧٩
تنظر فيها اللجنة في الوقت الحاضر. ومن قبيلها تلـك المعـاهدات الـتي تخـول حقوقـا أو تفـرض 
التزامات على أطراف ثالثة لم تشارك في وضعها. ويمكن اعتبار هذه الأعمال الاتفاقيـة أعمـالا 
انفرادية ذات منشأ جماعي أو اتفاقي لفائدة الغير، غير أن الأمر يتعلق هنــا باتفاقـات جانبيـة أو 
أعمال اشتراط لمصلحة الغير نصت عليها اتفاقية فيينا في المـادتين ٣٥ و ٣٦. وأيـا كـان الأمـر 
فإنه لكي تلتزم الدولة الثالثة بمعاهدة، لا بد أن تقبل صراحــة الالتزامـات الـتي تنشـأ عنـها، وفي 

 __________
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فرضية ثانية، لا بد أن تقبل الحقوق التي ترتبـها المعـاهدة الـتي لم تشـارك فيـها، وهـذا مـا تنـص 
عليه اتفاقية ١٩٦٩ بصيغة أقل جزما. 

وكما سبق قولـه أعـلاه، فـإن تعريـف العمـل الانفـرادي أساسـي، وينبغـي تنـاول كـل  - ٨٠
الأعمال الانفرادية حتى يتأتى التوصل إلى تعريف واسع لا إلى تعريف ضيق. 

وكـان نـص مشـروع المـادة الـتي اقترحـها المقـرر الخـــاص وأحيلــت إلى لجنــة الصياغــة  - ٨١
كالتالي: 

 
المادة ١ - تعريف العمل الانفرادي 

�لأغـراض هـذه المـواد، يقصـد بـالعمل الانفـرادي للـــدول تعبــير عــن الإرادة 
لا لبس فيه، تصدره الدولة بنية إحـداث آثـار قانونيـة في علاقاـا مـع دولـة أو منظمـة 
دولية أو عدة دول أو منظمات دوليـة، وتكـون تلـك الدولـة أو المنظمـة الدوليـة علـى 

علم به�. 
 


